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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

فيما يتعلق بالجزء ٥ من النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠  
١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  

– ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠     ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 
ـــة مــن المنســق بشــأن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد  ورقـة مناقشـة مقترح
الإثبــات المتعلقــة بالجــــزء ٥ مـــن نظـــام رومـــا الأســـاسي فيمـــا يتصـــل 

 بالتحقيق والمقاضاة 
الفصل ٦ 

الكشف عن الأدلة   
القاعدة ٥-٢٨ 

الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات 
ـــتدعاءهم  يقـدم المدعـي العـام إلى الدفـاع أسمـاء الشـهود الذيـن ينـوي المدعـي العـام اس - ١
للشهادة في المحكمة ونسخا من البيانات الـتي أدلى ـا هـؤلاء الشـهود سـابقا. ويتـم ذلـك قبـل 

بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع. 
يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخريـن ويقـدم نسـخا مـن  - ٢

بيانام عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود. 
تتاح بيانات شهود الإثبات في أصولها وبلغة يفهمها المتهم ويتحدث ا جيدا.  - ٣
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تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية اـني عليـهم والشـهود وسـريتهم، وحمايـة المعلومـات  - ٤
السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدة ٥-٣٢ و ٥-٣٢ مكررا. 

 
القاعدة ٥-٢٩ 

فحص المواد التي بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته 
يسـمح المدعـي العـام للدفـاع، رهنـا بـالتقييدات علـى الكشـف علـى النحـو المنصــوص 
عليــه في النظــام الأساســـي وفي القــاعدة ٥-٣٢، و ٥-٣٢ مكــررا بفحــص أيـــــة كتـــب أو 
مسـتندات أو صـور أو أشـياء ملموسـة أخـرى في حـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه، تكـــون 
مواد لازمة للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسـة الإقـرار 
أو عنـد المحاكمـة، حسـب واقـع الحـال، أو يكـون قـد حصـل عليـها مـــن الشــخص أو كــانت 

تخصه. 
 

القاعدة ٥-٢٩ مكررا 
يسـمح الدفـاع للمدعـي بفحـص أيـة كتـب أو مسـتندات أو صـور أو أشـياء ملموســة 
أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقـرار 

أو عند المحاكمة. 
القاعدة ٥-٣٠ 

الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع 
يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:  - ١

ـــدم وجــود المتــهم في مكــان الجريمــة؛ وفي هــذه الحالــة يحــدد  تقـديم دليـل بع (أ)
ـــت وقــوع الجريمــة  الإخطـار المكـان أو الأمـاكن الـتي يدعـي المتـهم أنـه كـان موجـودا فيـها وق
المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتمـاد عليـها لإثبـات عـدم وجـوده في 

مكان الجريمة؛ أو 
الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن  (ب)
المادة ٣١؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينــوي المتـهم الاعتمـاد 

عليها في تحديد السبب. 
مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصـوص عليـها في قواعـد أخـرى، يتعيـن  - ٢
توجيه الإخطار بموجب القاعدة الفرعية ١ قبل فترة كافية لتمكين المدعـي العـام مـن التحضـير 
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والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنـح المدعـي العـام تـأجيلا لمعالجـة 
المسألة التي أثارها الدفاع. 

عـدم قيـام الدفـاع بالإخطـار بموجـب هـذه القـاعدة لا يحـد مـن حقـه في إثـارة مســائل  - ٣
تتناولها القاعدة الفرعية ١ وتقديم أدلة. 

لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.  - ٤
 

القاعدة ٥-٣١ 
ــــن  الإجـراءات المتعلقـة بالاسـتناد إلى سـبب لامتنـاع المسـؤولية الجنائيـة بموجـــب الفقـــرة ٣ مـ

المادة ٣١ 
يخطـر الدفـاع كـلا مـن الدائـرة الابتدائيـة والمدعـي العـــام بنيتــه إبــداء ســبب لامتنــاع  - ١
المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١. ويتـم ذلـك قبـل بـدء المحاكمـة بفـترة كافيـة 

لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا. 
بعد تقديم الإخطـار بموجـب القـاعدة الفرعيـة ١ تسـتمع الدائـرة الابتدائيـة إلى المدعـي  - ٢

والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية. 
إذا سمح للدفاع بالاحتجاج بالسـبب، يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تمنـح المدعـي العـام  - ٣

مهلة لإعداد رده على السبب. 
 

القاعدة ٥-٣٢ 
تقييد الكشف عن الأدلة 

لا تخضع للكشف التقارير أو المذكـرات أو المسـتندات الداخليـة الأخـرى الـتي يعدهـا  - ١
أحد الطرفين أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى. 

عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنـها  - ٢
طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافيـة أو الجاريـة، 
يجوز للمدعي العـام أن يطلـب إلى الدائـرة الـتي تعـالج المسـألة إصـدار حكـم بشـأن وجـوب أو 
عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائـرة إلى جـانب واحـد 
بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلـة في أثنـاء 

جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 



400-49755

PCNICC/2000/WGRPE(5)/RT.2

عندما تكـــون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتخـذت وفقـــا للمـواد ٥٤  - ٣
ـــهم  و ٥٧ و ٦٤ و ٧٢ و ٩٣، ووفقـا للمـادة ٦٨، مـن أجـل حمايـة أمـن الشـهود واـني علي

وأفراد أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهذه المواد. 
تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلـب مـن المدعـي العـام، أو المتـهم  - ٤
أو أي دولة، ما يلزم مـن خطـوات لكفالـة سـرية المعلومـات، طبقـا للمـواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣، 
ــن  ولحمايـــــة سلامـــــة الشـهود واـني عليـهم وأفـراد أسـرهم، طبقـا للمـادة ٦٨، ولا سـيما م

خلال السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة. 
عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـات جـــرى كتماــا  - ٥
بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨، لا يجـوز فيمـا بعـد تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات كأدلـة في 

أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشــف، يجـوز،  - ٦
في الظروف المشاة لـلظروف التي تتيح للمدعـي العـام الاسـتناد إلى الفقـرة ٥ مـن المـادة ٦٨، 
كتماـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلـك تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات 
كأدلة في أثناء جلسـة الإقـرار أو المحاكمـة دون الكشـف عنـها مسـبقا للمدعـي العـام بالشـكل 

الملائم. 
 

القاعدة ٥-٣٢ مكررا 
تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤ 

عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـات تخضـع للحمايــة  - ١
بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقــدم تلـك المـواد أو 
ـــة مســبقة مــن مقــدم المــواد أو المعلومــات ودون  المعلومـات كأدلـة دون الحصـول علـى موافق

الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحمايـة بموجـب الفقـرة ٣ (هــ) مـن  - ٢
المادة ٥٤ كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظـر في المسـألة أن تـأمر بتقـديم الأدلـة الإضافيـة 
الواردة من مقدم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجـوز للدائـرة أن تسـتدعي مقـدم المـواد 
أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما مـن أجـل الحصـول علـى هـذه الأدلـة 

الإضافية نفسها. 
إذا طلـب المدعـي العـام مـــن أحــد الشــهود أن يقــدم كأدلــة أيــة مــواد أو معلومــات  - ٣
مشمولة بالحماية بموجب الفقرة ٣ (هـ) مــن المـادة ٥٤، لا يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في 
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المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بـالمواد أو المعلومـات أو مصدرهـا 
إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية. 

يمتنع المساس بحــــق المتهم في الاعتراض على الأدلـة الخاضعـة للحمايـة بموجـب الفقـرة  - ٤
٣ (هـ) من المادة ٥٤ رهنا فقط بالقيود الواردة في الفقرتين (ز) و (ح) من هذه القاعدة. 

يجـوز للدائـرة الـتي تنظـر في المسـألة أن تـأمر الدفـاع بتقـديم طلـــب، لمصلحــة العدالــة،  - ٥
لإخضاع المواد أو المعلومات التي بحـوزة المتـهم، والـتي تم تقديمـها إليـه بمقتضـى نفـس الشـروط 
الواردة في الفقرة ٣ (هـ) مــن المـادة ٥٤، والـتي سـتقدم كأدلـة، للأحكـام الـواردة في الفقـرات 

(و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
 

القاعدة ٥-٣٣ 
إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧ 

يجوز أن يطلب المدعي العام بأسـرع مـا يمكـن عقـد جلسـة لطـرف واحـد أمـام دائـرة 
المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧. 

 
القاعدة ٦-٢٠ 

كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة 
ــة  لتمكـين الأطـراف مـن الاسـتعداد للمحاكمـة وتيسـير سـير الإجـراءات بصـورة عادل
ــــة، وفقــا للفقرتيـــن ٣ (ج) و (٦) (د)، والفقـــرة (٢) مــن  وسـريعة، تصـدر الدائــرة الابتدائي
المــادة ٦٧، ورهنا بالفقرة ٥ من المادة ١٨، الأوامر اللازمة للكشف عـن الوثـائق والمعلومـات 
التي لم يكشف عنـها مـن قبـل وإبـراز أدلـة إضافيـة. وتفاديـا للتأخـير وضمـان بـدء المحاكمـة في 
ـــة تبقيــها الدائــرة الابتدائيــة قيــد  الموعـد المحـدد، تشـمل أي أوامـر مـن هـذا القبيـل آجـالا دقيق

المراجعة. 
 


